كان كلامنا المتقدم في أن هناك نسبة بين الأدلة التي يستدل بها على الحكم الشرعي، ولهذا يتقدم بعضها على بعضها الآخر، وقلنا إن العلماء قد اختلفوا في الوجه في تقدم بعض الأدلة على بعضها الآخر مع اتفاقهم في الجملة على أن هذه الأدلة متقدمة على تلك الأدلة، لكن الوجه في تقدمها بين بأكثر من طريق ـ إذا صح التعبير ـ، وقلنا إن الطرق التي بين بها وجه تقدم الأمارات على الأصول العملية ثلاث طرق أو ثلاثة أوجه..
الوجه الأول: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، الشيخ الأعظم قال: إن الطريق أو الأمارة تتقدم على الأصل العملي بالحكومة.

وأضفنا تتمة ـ إذا صح التعبير ـ هو ما قالها الشيخ، ولكن لتوجيه رأيه، هو ما قالها، قالها المحقق النائيني (يرحمه الله)، هو قال وجه شبيه بما قاله المحقق النائيني لكنه مو كلام المحقق النائيني، خلنا نبين وجه النائيني الذي بيناه، تالي نجيب وجه الشيخ، حري بعد أيضا نذكر رأي الشيخ، مر علينا، بس لا بأس بتذكرة الأذهان به..
المحقق النائيني قلنا إن كلامه هكذا يقول: الشارع المقدس عندما جعل الأمارة حجة أيضاً جعلها علماً تعبداً، يعني مو فقط جعلها حجة، وإنما جعلها علماً، موب علم وجداني، علم تعبدي، فكما يستند الإنسان إلى علمه الوجداني يستند إلى الرواية، ويستند مثلاً إلى اليد، أو إلى البينة كما قلنا، نعم، علم تعبدي، الشيخ الأعظم ما قال هذا الكلام، اش قال؟ قال هكذا: الأمارة جعلها الشارع حجة، يعني الرواية جعلها حجة، بعد، عندما جعلها حجة، هي حكم ظاهري، الحكم الظاهري كما قلنا فيه شيء من الخفاء، مو مثل العلم الوجداني، فإشقال الشارع؟ قال هكذا: هذه الأمارة التي هي حجة لا تشك فيها، ألغى احتمال الشك بس، هذا كلام الشيخ، ما قال جعلها علما، قال ألقى احتمال الشك، يعني الشك موجود، بس قال لك لا تلتفت إليه، بس هذا الشارع الذي قال لك، ولعل المحقق النائيني فهم من كلام الشيخ، أن إلغاء احتمال الشك يساوق جعل العلم، يساوي، ما فيه فرق بينهما، لاحظنا، بس الشيخ ما قال، أنصافا ما قال، فإذن هذا رأي الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في تقدم الأمارة أو الطريق على الأصل العملي.
الرأي الثاني الذي قلناه شنهو؟ قلنا بالورود، والورود واضح، مثل ما قلنا: إذا عندنا رواية، هذا ذكرناه في مبحث الاستصحاب إذا تتذكرن، رواية ما نقدر نقول نعم نحن نستند إلى اليقين السابق، ليش ما نقدر نستند؟ يعني نستصحب، لأن الاستصحاب مورود، والرواية واردة، اش معنى مورود وواردة؟ يعني رفعت الموضوع الذي على أساسه نطبق الاستصحاب، هذا نكرره هم، نقول أيضاً في الأصول العملية عامة الروايات كطرق والأمارات كالبينة مثلاً، هذه ترفع الموضوع الذي على أساسه يجري الأصل العملي، سواءً كان أصلا عملياً محرزاً كالاستصحاب، أو أصلا عمليا بحتا، فإذن الرأي الثاني هو كالتالي: الأمارات والطرق ترفع موضوع الأصل العملي، فيصير وجه التقدم عندنا واضح، يعني الأصل العملي ما له موضوع كي يجري، ارتفع موضوعه، والرأي الثالث قلنا ماذا؟ رأي الماتن، ورأي الماتن قلنا كالتالي: هو أن تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية بالجمع العرفي، ليش؟ لأنه يقول مبنى الشيخ ههنا الحكومة ليس بسديد، ليش؟ يقول خذ مثلاً التقوية لمبنى الشيخ، حتى إذا ردينا على الأقوى واضح يزول، يصير الرد على الأضعف من باب أولى، يعني راح نرد على رأي النائيني...

نقول نحن عندما ننظر إلى الروايات التي قلنا متواترة حتى لايأتي إشكال الشيخ، ولو بالتواتر الإجمالي، التي جعلت الروايات الأخرى كخبر الواحد حجة، ما نرى عيناً ولا أثراً لمتمم الحجية، أو متمم الكشف، أنها تجعل هذه الرواية علماً تعبديا كما قال المحقق النائيني (يرحمه الله)، هذه الروايات إنما تقول أنت ماذا؟ تكشف، خذ بهذه يعني بهذه الرواية واعمل بها، بس، حتى في بعض الروايات الماتن يقول شوف شيقول؟ أصلاً بعض الروايات بينت أن الشك موجود، والإنسان ملتفت إلى شكه، يعني احتمال الشك موجود، ولكن يقول لك مع هذا الشك يسوغ لك الأخذ بالبينة أو بالطريق، ويستدل الماتن بما مر علينا في مبحث البراءة، نحن أوردنا روايات، منها رواية مسعدة بن صدقة، اش قال فيها؟ الذي الثوب في السوق والعبد وكذا، ويبدو أن الإنسان يريد يحتاط، لعل هذا العبد باع نفسه أو بيع قهراً، والثوب لعله سرق، فهو مسروق، قال له الإمام (ع): نعم يسوغ لك أن تشتري من هذا السوق، يعني سوق المسلمين شنهو؟ بينة، يسوغ لك أن تعتمد على هذه البينة لشراء... طيب، يعني ما فيه ناس باعوا أنفسهم؟ فيه، ما فيه واحد سرق ثوباً وباعه؟ موجود، بس يقول له: والأشياءـ الإمام يتحدث ـ كلها على هذا، حتى يستبين لك غيره، يعني ممكن يظهر لك أن فيما بعد فترفع اليد عن قاعدة السوق، يعني موب علم السوق...
....

لما قام للمسلمين سوق في الرواية، قال له لابد نحن نأخذ بهذه الطريقة، ولذلك يعني مو فيه إلغاء للشك كما قال الشيخ الأعظم، الشك موجود، بس هذا كأنه وظيفة ظاهرية أنت تسير على وفقها، وما لك شغل بهذا الشك، فما، يقول الماتن المحكم، يقول: ما أفاده المحقق النائيني من متمم الكشف أو جعل العلمية أو كذا، يقول ما نشوفه في الروايات..

هسه مناقشة الماتن، فيقول أنا ما أقبل هذا الرأي الذي ذهب إليه المحقق النائيني فضلاً عن، مع أن رأي المحقق النائيني قلنا فيه متانة وقوة وناقشناه، وقلنا فيه يعني شيء يعني، عندما تقرأ الروايات اشوية تأنس برأي المحقق النائيني، بس هل يصل إلى مقام الاستظهار كما يقول الماتن؟ يقول أنا ما أشوف هذا الظهور، لا أراه قوياً متيناً، فحكومة ما فيه يقول.

يقول: ولو قبلنا أن الروايات حجة بإلغاء احتمال الخلاف لكان المتعين لما ذهب إليه الشيخ، هنا ما يصير حكومة، يصير وروداً، تعين الورود، ليش؟ لأن هذه الرواية كما قلنا ما تقول لك أنا علم، بس تقول لك أنا مقدمة، عندي تقدم رتبي، أرفع موضوع الأصل العملي، هي تتحدث عن نفسها، فالمتعين ههنا شيصير؟ يصير الورود، يعني تصير الروايات واردة على الأصول العملية كما قلنا في الاستصحاب، رافعة لموضوع الأصل العملي، لاختلاف الرتبة، الرتبة المتقدمة، يعني نحن هذا بديهي عندنا، يعني الأشياء على رتب مختلفة، الإنسان يقدم الرتبة المتقدمة على الرتبة المتأخرة، ففي مقام العمل إذا كانت الرتبة متقدمة للعمل بالأمارة أو الطريق، فواضح يصير شنهو؟ الطرق والأمارات واردة على الأصول العملية، بس الماتن أيضاً يقول حتى الورود نحن لا نقبله، ليش؟ يقول شوف، نحن عندما ننظر إلى الأدلة، نشوف الأدلة التي جاءت لتجعل الأصل العملي وظيفة ظاهرية للمكلف عند التحير هذه الأدلة لها شمول واستيعاب وإطلاق حتى لموارد صدق الروايات، عجيب، يقول نعم،حتى لموارد صدق الروايات، والروايات التي تقول خذ بي أنا الرواية، لها شمول واستيعاب لموارد الأصول العملية، ولذلك قلنا توهم بعض العلماء أنه فيه تنافي بينها، أو أن هذا دليل وهذا دليل، يعني هذا الشيء معناه شنهو؟ معناه أن الأصل العملي نفهم من دليله العموم والاستيعاب كما عبرنا، وأيضا نفهم من أدلة حجية الروايات العموم والاستيعاب، فلما نأتي في مقام العمل بعد ما عندنا شارة، شارة هذه عراقية...
...

ما عندنا صرفة، إلا أن نقدم الأمارة الرواية، أو البينة، على الأصل العملي، ليش؟ لأن هذا هو مقتضى الجمع العرفي، كما كنا نجمع بالنسبة للروايتين التي إحداهما تدلل على العموم والأخرى تدلل على الخصوص، تشوف بينهما تنافي، بادئ ذي بدء، ثم نجمع بينهما، أو بين الظاهر والأظهر، أو بين ماذا؟ النص والظاهر، أو بين الإطلاق والتقييد، كذلك نجمع ههنا، يعني هذا جمع اش قلنا؟ هو جمع عرفي، وليس بجمع، يعني العرف هكذا، حط يمه رواية وحط يمه أصلا عملياً، يقول العرف ما يرجع إلى الأصل العملي، يعني مثلاً يقول هذا الآن العرف ببابك، فيه ثوب نجس، أنت تعرف أنه نجس، وهذا الثوب النجس أين موضوع؟ أنتم في مفازة، بر، فوضعته تحت حصاة، كي لا يطير، وذهبت للصيد، تصطاد، ثم رجعت، ورأيت الثوب محطوط في مكانه، وقال لك صاحبه لقد أخذت الثوب وطهرته، ثوبك ذاك النجس التي محطوط تحت... أنت تثق في روايته، تعرف أنه إنسان شنهو؟ ما يكذب باصطلاحنا، أترجع إلى الاستصحاب؟ كنت على يقين سابق، وشك لاحق، وأحتمل أن صاحبي هذا قد توهم، احتمال أنه توهم موجود، لأنه كنا في رحلة مثلا سابقة، وهو أنا قايل له طهر الثوب، في تلك الرحلة السابقة، فأخذه وطهره، ذاك الثوب السابق الموضوع تحت الحصاة، أما هذا الثوب الذي الآن، أصلاً يغاير ذاك الثوب، بس هذا عنده وهم، ما يزال يتذكر تلك الواقعة التي كانت قبل عشر سنوات، هذا الاحتمال يجيء في ذهنك، وما يدري عن ذهنك، بس تأخذ به، أصلاً لا تعتد به، ليش؟ لأن العرف يقدم هذا الخبر، خبر الثقة، على شنهو؟ على الأصل العملي، على الاستصحاب، بنحو تلقائي وطبيعي، يقول: هذا من أنحاء الجمع العرفي الذي مر علينا، كلام الماتن، وليس كما قال الشيخ حكومة، ولا كما قال غيره بالورود، بل الصحيح أنه هنا جمع عرفي...
...

هذا يراه، يعني مثل اشلون يرى أن المقيد متقدم على المقيد، والمخصص على المخصص، والأظهر على الظاهر؟ هكذا يرى أن هذا، يعني الآن جبنا مثالاً، أنت الآن ليش ما تأخذ بالاستصحاب في البر؟ هذا طبيعتك ترى أن هذا أقوى أظهر، يعني هكذا يقول الماتن...
....

لا، شوف، يعني الحكومة لها موارد، مو من موارد الحكومة يعني، إيه صح جمع عرفي، بس أنه لما تقول هذا ظاهر وأظهر، يعني مثلاً لو قلت لك أنا الآن أسد، شوف لفظة أسد، أنت أسد هذا ممكن أنك شنهو؟ تعرف أن أسد يعني تحتمل أني أريد به الرجل الشجاع، بس ما تحمل لفظة أسد على الرجل الشجاع إلا بقرينة، مع عدم وجود القرينة ما تقدر تحمل لفظة أسد على الرجل الشجاع، الماتن يقول:لما نحن هنا نجيء إلى موارد الورود، شوفوا اشلون، يعني نحن نقول الآن هذه الروايات واردة على الأصول العملية، بس ما نشوف مثل الروايات والأصول العملية، أنه يتقدم بعضها على بعض مثلاً، يعني الذي يرى يقول الروايات واردة على الأصول العملية شيقول؟ يقول العرف يرى أنه يعني الأصول العملية ما لها إطلاق، ما تشمل موارد الروايات، ذا يقول أصلا أدلة الروايات شاملة الماتن، ولذلك أنت لما تشك في سند الرواية أو تلغي حجية الرواية أوتوماتيكيا يحل الأصل العملي محله، لو كانت شنهو هذا، يعني يقول نشوف نحو الجمع يختلف، نحن مر علينا هذا أن نحو الجمع يختلف، يعني نحن ذا نسميه، كلاهما جمع عرفي، التقدم بالورود جمع عرفي، بس التقدم بالظاهر والأظهر أيضاً جمع عرفي آخر...

...

إذا شئنا أن نعبر رفع دفع، يعني هذا ما يخرم، موجود، بس أنه هذا ما أعمل به، ذاك لا، أصلاً ما موجود، أصلاً...
...

لاحظنا اشلون، يعني أنا أرى فرقا بين النحوين في الأخذ بكل منهما في مقامين مختلفين.

وصلنا إلى الأمر الأول نحن الآن؟ 

تطبيق:
الأمر الأول : في تقدم الطرق والأمارات على الأصول الشرعية.

من الظاهر أن إطلاق أدلة الأصول شامل لصورة قيام الطرق والأمارات بعد فرض عدم إفادتها العلم بالحكم الواقعي...

لأنه الطرق والأمارات مو هي التي تنفع عن الحكم الواقعي، إنما هي حكم ظاهري، صح نقول الأمارة تتحدث عن الحكم الواقعي، بس هي ما تفيده، ما تقول إن ما يستفاد مني هو الحكم الواقعي، تقول أنا أتحدث لك عن الحكم الواقعي، أتحدث لك عنه، يكون نفرق بين هذين اللحاظين...

 فهي بنفسها مع قطع النظر عن دليل حجيتها لا ترفع موضوع الأصول...

يعني موضوع الأصول باقي، الشك موجود، حتى مع قيام الأمارة..

 وإلا لزم قصورها في فرض عدم حجية الطرق والأمارات أيضا...

 مثل ما شرحنا...

 وهو خارج عن محل الكلام.

كما أنه لا إشكال في أن مفاد الطريق والأمارة لا يتنافى مع مفاد الأصل، لتعدد الموضوع، اشلون؟ شوفوا اشلون الموضوع يتعدد...

 بسبب حكاية الأمارة عن الواقع، إذن موضوع الأمارة تتحدث عن الواقع مباشرة، صحيح تتحدث عن الواقع، بس ما تجي حكم ظاهري، ما تقول أنا مفادي أنبئ عن الواقع، تقول أنا جاي أتحدث عن الواقع، هذا الواقع الذي أعرفه، بس أنت تعرف أن ما تستفيده من خبر زرارة، مو هو الحكم الواقعي، هو حكم ظاهري، بس زرارة يتحدث عن الواقع وإلا يتحدث عن الظاهر؟ يتحدث عن الواقع، لأن يقول أنا شفت المعصوم وقال لي كذا وكذا وكذا، بس أنت ما تستفيد إلا الحكم الظاهري، عرفنا اشلون الفرق؟

أما الأصل العملي، ما يتعرض الأًصل العملي...

 وعدم تعرض الأصل للحكم الواقعي، إنما يقول أنا حكم ظاهري عند التحير، أنت متحير أنا يعني أبين لك الوظيفة العملية عند حيرتك،لا أبقيك متحيراً، أقول لك أزل، أنا أزول، أنا أصل عملي ماذا شسوي؟ أزيل الحيرة عنك...

 بل للوظيفة الظاهرية في ظرف الجهل بالحكم الواقعي لا غير، وإنما التنافي بين دليل حجية المارة ومفادها، ومفاد الأصول العملية، هذا نستفيده، مفاد الأًصول العملية شوف شيقول لنا، يقول لنا هذه وظيفة ظاهرية وأنت متحير، وذاك شيقول لنا؟ يقول لنا لا، أنا خبر زرارة أتحدث عن الحكم الواقعي، ولذلك نحن جبنا الشك بين الثلاث والأربع، الأصل العملي شيقول لنا؟ ثلاث، بينما الرواية شتقول؟ أربع...

 لتعرض كل منهما للوظيفة الظاهرية الفعلية.

ومن هنا كان محل الكلام في المقام هو النسبة بينهما، لا بين الأصل ونفس الطريق والأمارة، وإن أوهمه العنوان...

يعني النسبة بين الأدلة هنا في الحقيقة، حتى نعرف شنهو هذا الدليل ليش يؤخذ به ويترك ذاك الدليل الدال على عموم الاستصحاب....

إذا عرفت هذا، فربما يدعى ورود أدلة الطرق والأمارات على أدلة الأصول ..
عرفنا اشلون واردة...
إما لدعوى : أن المراد من الشك والجهل في موضوعها هو عدم الحجة، فيرتفع موضوعها بقيام الطرق والأمارات بضميمة دليل الحجية، لأن يقول أنا، الرواية شتقول؟ تقول أنا حجة، وذاك الأصل العملي يقول إذا ما فيه حجة خذ بي، الرواية تقول أنا حجة، فرفعت موضوع الأصل العملي، واضح اشلون ترفع؟ فنقول الرواية رافعة لموضوع الأصل العملي، لأن الأصل العملي يقول أنا خذ بي عند التحير وعدم وجود الحجية، وذاك يقول أنا حجة أنا حجة أنا حجة، فصار ما فيها، ما يقول له ...المورد هو الموضوع، ليس الموضوع عدم حجية.

أو لدعوى : أن المراد به ما يقابل العلم ولو بالوظيفة الظاهرية، فيرتفع موضوعها بقيامها بضميمة دليل حجيتها أيضا....

أنت اش رأيك أيها الماتن...

يقول: وكلا الرأيين مخالف للظاهر مخالفة جدية جدا، عجيب اشلون؟

 بل ظاهر الجهل والشك في موضوع أدلة الأصول الشرعية هو الأمر النفسي الأمري المقابل للعلم بالواقع...

لما تقول لك الرواية طيب إذا شككت بين الثلاث والأربع خذ بالأربع، يعني تقول لك الرواية مثلا أنا علم يعني خليتك تعلم بالأربع، نقول ما تقول لك هكذا، تقول لك أنت فقط هذه وظيفتك الظاهرية أن تبني على الأربع، بس، أكثر من كذا لا تقول الرواية، طيب ودليل الاستصحاب أيضا؟ نفس الشيء، يقول لك أنت عندك وظيفة ظاهرية، كلاهما يعطيك وظيفة ظاهرية بغض النظر عن أن تكون هذه الوظيفة الظاهرية فيها علم أو متمم لهذا العلم الناقص، فيه علم ناقص وجاء دليل يتمم هذا العلم الناقص، ما فيه هذا الحكي...

بل ظاهر الجهل والشك في موضوع أدلة الأصول الشرعية، هو الأمر، يعني أنت عندما تكون شاك، وتريد تجري أي أصل عملي؟ شاك بمعنى أنك يعني ما عندك علم واقعي، مو ما عندك علم تعبدي، هذا الذي نستظهر من الأدلة الدالة على حجية الأصول، مو تقول لك لا والله، لا، ترى أنت لا تكون شاكاً مع وجود الأمارة، ما فيه هالأدلة، ما نفهم منها هذا، بس نحن فيما بعد لما نريد نعمل بأدلة الأصول العملية نفهم عرفنا أن نحن ما نقدر نأخذ بإطلاق أو عموم أو استيعاب دليل الأمارة في مورد، دليل الأصل العملي في مورد قيام الأمارة، ما نقدر، ليش؟ لأن العرف يرى تقدم الأمارة على الأصل العملي، واضح نظرية الماتن؟ هذه مرت عندنا، تتذكرون في الاستصحاب...

هو الأمر النفسي المقابل للعلم بالواقع، الباقي حتى مع قيام الطرق والأمارات وحجيتها...

يعني حتى لو قامت الأمارة، قال زرارة ترى أنا أخبركم بأن هذا الموضوع، حتى يصير أوضح، موب حكم شرعي، أخبركم بأن هذا الثوب طهرته، مثل مثالنا، زرارة هو يتكلم، أنا طهرته، انتفى موضوع الاستصحاب؟ ما انتفى، يقول لك أنا الاستصحاب حجة، وأنا أنطبق على هذا يعني، أنت المفروض أن يسوغ لك أن تجري الاستصحاب، لأنك عندك يقين سابق بنجاسة هذا الثوب، كما سبق نظيره في الاستصحاب.

وإنما يتجه الثاني في ما سيق من الأدلة مساق الأصول العقلية..

نعم الأدلة الدالة على قبح العقاب بلا بيان،هذا الذي قلنا براءة عقلية، هذا صح، يقول لك إذا ما عندك علم، عقاب بلا بيان، سواء علم وجداني، أو علم شرعي، العلم الشرعي، الشرع بعد بينك الوظيفة، بعد أنت ما يجوز لك تأخذ به، تقول أنا نعم قبح العقاب بلا بيان،هذا العلم الشرعي، يعني الرواية ما أورثت لي علماً وجدانيا، يسوغ مثلاً شنهو؟ أن أجري قاعدة البراءة البراءة، أقول لك صح هذه رواية ولا تعطيك علماً وجدانيا، لكنك ما تستطيع أن تطبق قبح العقاب بلا بيان، تقول لي ليش؟ أقول لك: البيان أعم من العلم الحقيقي القطعي والشرعي، نعم هكذا...

وإنما يتجه كان فيما سيق من الأدلة مساق الأصول العقلية، ومؤكدا لمفادها وهو خارج عن محل الكلام وقد تقدم توضيح الفرق بين المفادين في أول الكلام في أدلة البراءة...

لذا هذا الذي ذكرناه اليوم بنحو فيه من الإيضاح نفس الذي تقدم عندنا في مبحث البراءة، والذي ادعاه الشيخ الأعظم وتأخر عنه اش قلنا؟ الحكومة، الآن نبين رأي الشيخ يعني بنحو تفصيلي بعدين يجيؤنا الرأي الآخر، الذي هو شنهو؟ الورود بنحو تفصيلي، ورأي الماتن بشيء من البيان فيهما.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

